
يــة “ســعيد” الثالثــة.. انقلاب علــى جمهور
الدستور أم تصحيح للمسار الثوري؟

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

ير الداخلية الحالي، هشام أثارت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد التي جاءت في رسالة تكليف وز
المشيــشي بتشكيــل الحكومــة الجديــدة، بمراجعــة الشرعيــة، بقــوله “يحــترم الشرعيــة ولكــن آن الأوان
لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية”، عديدًا من التساؤلات حول نوايا

ساكن قرطاج في تغيير النظام السياسي في البلاد وإرساء نظام رئاسي يجمع كل السلطات.

ويــرى مراقبــون أنّ هــذه الــدعوة تــأتي في ســياق مواقــف الرئيــس الــتي مــا انفــك الإعلان عنهــا في كــل
المناســبات، حيــث حملــت خطبــه وتصريحــاته في الأيــام الماضيــة إشــارات وتلميحــات لإمكانيــة تفعيــل
الفصل الـ من الدستور الذي يخول له “الحق في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن
البلاد أو اســتقلالها، يتعــذّر معــه الســير العــادي لــدواليب الدولــة، أن يتخــذ التــدابير الــتي تحتمهــا تلــك
الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس

ية، ويعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”. المحكمة الدستور

وكان الرئيس التونسي أشار في معرض انتقاده للأزمة السياسية الحاصلة في البلاد جراء تعطل أعمال
البرلمـان، إلى أنـّه “يملـك الإمكانيـات القانونيـة والوسائـل المتاحـة في الدسـتور للحفـاظ علـى مؤسـسات

الدولة”، واصفا إياها بأنها “كالصواريخ على منصات إطلاقها”.
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الانقلاب الأبيض
مراقبون وسياسيون يؤكدون من خلال هذه التصريحات وكذلك تلميحات سعيد السابقة بوجود
ية بدأ “مؤامرات من الخا والداخل لزعزعة أمن الدولة والخروج عن الشرعية”، أن رئيس الجمهور
في تهيئـة الظـروف والمـبررات لـتركيز منظومـة الحكـم الرئـاسي، خاصـة وأن هـذه الـدعوة كـانت مـن بين
مشــاريع ســعيد الــتي روج لهــا خلال حملتــه الانتخابيــة في رئاســية  والــتي حمــل فيهــا شعــار

“الديمقراطية المباشرة” المستمدة سلطتها من إرادة الشعب عبر المجالس المحلية.

ياد الهاشمي في تصريحات إعلامية أنّ ما يقوم كدّ النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة ز وفي هذا السياق، أ
به رئيس الجمهورية خطير جدًا على الانتقال الديمقراطي وعلى الجو العام في الحياة السياسية في
تونس، مضيفًا أنهّ “لم يعد خافيًا أنّ قيس سعيد يسير في تنفيذ خطته وبرنامجه الذي أعلن عنه في
حملته الانتخابية والمتمثل في تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، الأمر أصبح واضحًا للعيان ولا
يقبــل الشــك إنّــه يمــضي في إرســاء نمــوذج اللجــان الشعبيــة في تجربــة شبيهــة بكتــاب الأخــضر للعقيــد
الليـبي الراحـل والـتي وقـف العـالم علـى خطورتهـا ومـدى الـدمار الـذي أحـدثته بسـبب إفراغهـا للعمـل

والفعل السياسي”.

المحلــل الســياسي والمســتشار الســابق للرئيــس المنصــف المــرزوقي، عــدنان منصر، ذهــب بــدوره في ذات
كـّـد في تدوينــة علــى صــفحته بفيســبوك، بــأن “تــونس أصــبحت واقعيًــا تحــت نظــام رئــاسي الاتجــاه وأ
بدستور لنظام شبه برلماني”، محذرًا من استئثار الرئيس بكامل القرار التنفيذي وما يمثله ذلك من

ية. تهديد للديمقراطية، في ظل غياب محكمة دستور

ويُعوّل فريق سعيد على مجموعة من الفرضيات التي قد تُمهد لهم بيسر إرساء مشروعهم المتمثل في
تغيير النظام إلى الرئاسي، ومن بينها:

– رفض الأحزاب منح الثقة لشخصية المشيشي القادمة من خا الحقل الحزبي وبالتالي الالتجاء إلى
ورقة حل البرلمان.

– تخــوف الإسلاميين (حركــة النهضــة) مــن العزلــة السياســية في الــداخل بعــد الحملــة الــتي طــالتهم
داخليا وخارجيا، ما يسهل عملية تحجيم دورهم.

– رغبة الأحزاب التي لا تتحوز على تمثيليات كبيرة أو قواعد واسعة في الحكم أو في إقصاء النهضة.
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ير أول؟ وز
ية لم يكن من المقربين أو من الدائرة الضيّقة هشام المشيشي، المكلف حديثًا من قبل رئيس الجمهور
لقيـس سـعيّد، إلا أنّ قربـه من مسـتشارة شـؤون قانونيـة ناديـة عكاشـة (وهـي طالبـة سابقـة وزميلـة
لقيــس ســعيّد)، مكنــه مــن تعويضهــا في المنصــب بعــد أن نُصــبت هــي مــديرة الــديوان الرئــاسي، ليتــم
يــرًا للداخليــة باعتبــاره شخصــية بإمكانهــا الانخــراط بيسر مع مقاربــة ســعيّد للأمــن القــومي اختيــاره وز
ية وأيضًا التي كانت ترمي إلى الجمع بين الشؤون العسكرية التي تتصل مباشرة بصلاحياته الدستور
مجال الأمن الداخلي الذي لا يتصل بالضرورة إجرائيًا بصلاحيات الرئيس، وذلك في إطار حرصه على

توسيع صلاحياته.

ومـع تكليفـه برئاسـة الحكومـة، يبـدو أنّ سـعيد يسـير في اتجـاه خيـار حكومـة يسـيطر عليهـا مسـتقلون
دون هوية سياسية أو حتى حزبية، وهي حركة من ساكن قرطاج لا تستهدف كما يروج البعض إلى
ضرب حركة النهضة الإسلامية بقدر ما هي أشمل وأعمق تستهدف المنظومة الحزبية برمتها سواء
تلك التي في خلاف مع النهضة أو في وفاق معها، إضافة إلى أنهّا تأتي في سياق توجه سعيد الحثيث
نحو الاستئثار  بكامل القرار التنفيذي من خلال الدائرة الضيقة من “الأوفياء” ممن لا ماضي سياسي
يــق يختــاره، ومــن غــير المســتبعد أن يكــون الخيــار الأمــني هــو لهم ومــن المسُــتعدّين للســير في أي طر
الطريق الأقرب لتنفيد الانقلاب الأبيض الذي يقتضي تحجيم الأحزاب وتجميد العمل السياسي إلى

حين.

من جهة ثانية، فإنّ التحذيرات من أن يتحوّل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي هو رجل إدارة
ية تنحصر مهامه على بتنفيذ توجيهات وأوامر سعيد، وهو ير أول لدى رئيس الجمهور وقانون، إلى وز
أمر يرى فيه بعض المراقبين خرق للدستور وضرب للعلاقات بين السلطات الثلاث، إضافة إلى رغبة
يــة في الســيطرة علــى الحكومــة وتوســيع صلاحيــاته، ســتتبين لاحقًــا مــن خلال شكــل رئيــس الجمهور

الحكومة وتركيبتها وتوجهاتها وتفاعلها مع الأحزاب والبرلمان.

كــثر مــا تتــوجس منــه بعــض النخــب والأحــزاب السياســية في تــونس، هــو أن في غضــون ذلــك، فــإنّ أ
يتــوجه الرئيــس قيــس الســعيد إلى اعتمــاد الفصــل  مــن الدســتور وذلــك في حــال ثبــت وجــود
مــؤامرات تُحــاك في الــداخل والخــا، في حين أنّ الحــديث عــن تغيــير النظــام الســياسي والانتقــال إلى
ية الثالثة يُعد أمرًا مشروعًا ولا يُمثل تهديدًا للانتقال الديموقراطي في البلاد خاصة إذا كان الجمهور

يحمل في طياته أدوات ومكانيزمات الإصلاح التي يفتقدها النظام الحالي.



تصحيح المسار
ير يو الأول، يعتقد بعض المراقبين للشأن السياسي التونسي أن خطوة تكليف وز على نقيض السينار
الداخليـة هشـام المشيـشي بتشكيـل حكومـة جديـدة، لا يعـني بـالضرورة أن سـعيد يسـعى لوضـع يـديه
وبســط ســيطرته ســيطرة الحكومــة الجديــدة أو توســيع صلاحيــاته، بقــدر مــاهي محاولــة منــه لإنهــاء
هيمنــة الأحــزاب علــى الحكومــة، باعتبــار أنّ الحسابــات والتوازنــات والمناكفــات الحزبيــة كــانت ســببًا في

الأزمة طيلة الـ سنوات الماضية التي أعقبت ثورة  يناير.

ومن هذا الباب، فإنّ عملية اختيار سعيد للمشيشي في هذا الظرف تحمل عدد من الرسائل التي
باتت غير مشفرة وواضحة للعيان ومن أهمها، أنّ شرعية ومشروعية البرلمان والأحزاب الممثلة فيه
كل مستمر بسبب الفوضى والصراعات التي عمقت الأزمة السياسية في البلاد، وبالتالي أصبحت في تآ
فإنّ مشروع سعيد السياسي يرتكز على تعديل المسار الثوري من خلال إجراءات لم يكشف عنها بعد
ولكنه أشار إليها ضمنيًا من خلال تصريحاته المتكررة أبرزها: “لا مجال للتسامح مع أيّ كان وأقولها
مـرةّ أخـرى علـى رؤوس الملإ، في أيّ ملّيـم مـن أمـوال الشعـب التـونسي، مهمـا كـانت الترتيبـات، ومهمـا

كانت محاولات الإخفاء والتخفّي، لن نتسامح أبدًا في أيّ ملّيم من أموال شعبنا”.

هذا التصريح، يكشف عن مقاربة سعيد لحل الأزمة الاقتصادية والمتماهية إلى حد بعيد مع سرديةّ
الثورة القائمة على فتح الملفات الملغومة كأموال رجال الأعمال الفاسدين والمرتبطين بالنظام السابق
ــة الــتي أرســيت علــى قاعــدة ــد القــروض، مــا يعــني أنّ قــوانين المصالحــة المالي والمتهمين بعــدم تسدي
التوافق الذي أسّس له الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي، قد يكون أول خطوة تصحيحية لمسار

الثورة المعطل.

فيمـا تتمثـل الرسالـة الثانيـة وهـي الأقـوى، أنّ سـعيد قصـد مـن خلال هـذا التعيين، التنصـيص علـى
مكــانته في الســلطة والاحتفــاظ بزمــام المبــادرة وبصلاحيــة تكليــف رئيــس الحكومــة وذلــك مــن خلال
تعيين رجل يدين له بالولاء بإمكانه أن يستقيل ويعيد له التكليف مثلما فعل الفخفاخ، مع الحرص
علـى عـدم تجـاوز دسـتور ، الـذي يـرى فيـه كثـيرون، سـببًا في الأزمـة الخانقـة الـتي تمـر بهـا البلاد

باعتباره المسؤول عن النظام السياسي الحالي والقانون الانتخابي العليل.

المشهد التونسي ينذر بأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل المكايدات
السياسية المتواصلة وحالة التطاحن بين الفاعلين وغياب أفق لتسوية على

قاعدة الحوار الوطني ومبدأ التعايش السلمي

مـن جهـة أخـرى، يـرى بعـض المختصين أنّ قيـس سـعيد الرئيـس والخـبير في القـانون الدسـتوري يعلـم
جيـدًا أنّ تغيـير النظـام السـياسي وتوسـيع صلاحيـاته بين رأسي السـلطة التنفيذيـة يتطلـب إصلاحـات
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تشريعيـة وأخـرى دسـتورية”، وأن هـذه الأخـيرة تتطلـب بـدورها تنقيـح الدسـتور وهـو أمـر يكـاد يكـون
 ية التي يضبطها الفصل مستحيلا في هذه الدورة النيابية، على اعتبار أن الاصلاحات الدستور
ية التي يستحيل و من الدستور تقتضي المرور عبر خمسة مراحل من بينها توفر المحكمة الدستور
في غيابها تنقيح الدستور، إضافة إلى وجوب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وهو أمر محال
علـى اعتبـار أن نـواب الشعـب سيرفضـون التصـويت علـى تنقيـح يقلّص مـن صلاحيـاتهم التشريعيـة،

وبالتالي فإن هذه الخطوة مستبعدة في الوقت الراهن.

ية، بأنّ الأخير ليس من ويُعلل أصحاب الط الذي ينفي عن قيس سعيد محاولة الانقلاب الدستور
مصــلحته فشــل حكومــة المشيــشي، الــذي يفتقد لخلفية اقتصاديــة بينمــا تعــاني الماليــة العامــة وضعــا
حرجًا للغاية وتحتاج البلاد إلى إصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون، باعتبارها من اختياره
وجاءت دون الاستئناس بمقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان، وبالتالي فإن أي فشل سيُحسب عليه

كل من خزانه الانتخابي وكذلك من مريديه في حال ذهب بعيدًا إلى الاستفتاء على الدستور. وسيأ

بالمحصلة، فإنّ المشهد التونسي ينذر بأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل المكايدات السياسية
المتواصــلة وحالــة التطــاحن بين الفــاعلين وغيــاب أفــق لتسويــة علــى قاعــدة الحــوار الــوطني ومبــدأ
التعايش السلمي، وهي أزمة عمّقتها قوى فوضوية مسنودة من جهات خارجية تعمل ضمن أجندة
الثــورة المضــادة الــتي تعمــل علــى تقــويض العمليــة الديمقراطيــة واســتقرار البلاد، خاصــة وأنّ الأزمــة
الاقتصاديــة والاجتماعيــة غــير المســبوقة قــد تُفــاقم الوضــع ســوءًا وتعقيــدًا، وقــد تختلــف التقــديرات
والقراءات حول نوايا قيس سعيد في تغيير النظام السياسي من خلال انقلاب يحدثه مستغلاً حالة
ــه النخــب ــا تتوحــد في حقيقــة مفادهــا أنّ ســاكن قرطــاج حصــد مــا زرعت ــان، إلاّ أنهّ الفــوضى في البرلم

السياسية طيلة السنوات التسع الماضية.
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